
    المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية

    ـ(243)ـ تقف وراء المذاهب السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تنتمي للدين، وعلى

هذا الأساس شكل الفكر وقراءاته للحياة «المشترك» الذي تلتقي في ساحته جميع هذه المذاهب

إذ مادام التشريع الصورة الكاشفة لمطلق الغيب ورأيه بعوالم الشهادة، فإن اجتهادات

المذاهب ستكون حالة تفيد من التشريع ولا تنفيه، يجتهد في إطاره ولا تخرج عليه تبدع في

نظره ومعرفته وتحولاته في المجتمع وحركة التاريخ ولاتدعي في فلسفته ورأيه. نحن أمام دين

كاشف للنفس والمعرفة، ونظرية قادرة على تمثيل حركة الوحي بأبعادها البشرية في الواقع،

وما دام هذا الكشف يصب في خدمة التلاقح والمعرفة والوعي، فإن كل وحدة من وحدات هذا

الدين، هي نظام كوني بحد ذاته يعطي للفكر صورته الدقيقة، ويفرد للامة (دورها) المعتدل

الوسيط، ويأخذ بسياق تجربتها إلى قلب الحضارة، مما يعني ان الكونية هي الرديف الأساس

لمعنى وحداته سواء في القضاء والقانون والسياسة أو في التحذيرات والتعزيرات الداخلية

والخارجية. إن كل وحدة من وحدات النظام الإسلامي تعبر عن ذات الوحدة التشريعية الداخلية

وليست حالة مضغوطة في إطارها أو وافدة عليها كما في المدارس الفكرية الأخرى، ومن هنا

تعددت اتجاهات النظر لهذه الوحدات حسب مرونة وواقعية المشروع الإسلامي، واختلفت الصياغات

النهائية لسقف هذه الوحدات الأمر الذي حول صورة النظرية الخارجية إلى مظهر لعالميتها

فيما تكرست صورتها الداخلية عميقا في ألواح الخلود الإنساني. ما يعنينا هنا ان التعددية

في النظر لهذا الدين راكمت المدرسة الإسلامية وتجربتها في الاجتهاد الإنساني بحيث تحول

الفقه الجنائي أو الاجتماعي أو
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